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 أثر الحيازة في ملكية المنقول في نظام المعاملات المدنية السعودي
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 لخصالم

يتناول هذا البحث دراسة أثر الحيازة في اكتساب ملكية المنقول في ضوء نظام المعاامت  المننياة الساعودمن ما  

إجراء دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإستمي ختل تحليل القواعن النظامية المنظمة للحيازة وشروطها وآثارهان مع 

والقواني  المننية المقارنةن ولا سيما القانوني  المصرم والفرنسي وقواني  دول مجلس التعاون الخليجاي  ويهان  

البحث إلى بيان منى اعتبار الحيازة سببًا مستقتً لاكتسااب ملكياة المنقاولن أو مجارد قريناة قانونياة علاى الملكياةن 

الشااروط التزمااة لاكتساااب الملكيااة بالحيااازةن وعلااى رأسااها حساا  النيااة والسااب  الصااحي ن مااع توضااي  وبيااان 

الاسااتاناءا  الااواردة علااى القاعاانةن خايااة فيمااا يتعلاار با شااياء المسااروقة أو التاااشعة والمنقااولا  التااي يشااترط 

 النظام تسجيلها 

قاارنن مانعومًا باالمنهو الاساتقراشي والاساتنباطين وقن اعتمان البحاث علاى المانهو الويافي التحليلاي والمانهو الم

وتويال البحاث إلاى أن النظاام لتحليل النصوص النظامية والفقهية واساتعرا  التببيقاا  القتااشية  ا  الصالة  

السعودم قن تبنى قاعنة أن الحيازة في المنقول قرينة قانونية على الملكيةن بماا يتسار ماع أياول الفقاه الإساتمين 

  كما خلص البحث إلى مجموعة م  التوييا  الرامية منشئاً لها بذاتها كما في بعض القواني  المقارنة وليس سنناً 

إلااى تبااوير المعالجااة النظاميااة والقتاااشية  ثاار الحيااازة فااي ملكيااة المنقااولن بمااا يعاا ز ا ماا  القااانوني ويحاان ماا  

 المنازعا  العملية 

 

المنقااولن نظاام المعااامت  المننياة السااعودمن حساا  النياةن السااب  الصااحي ن الحياازةن ملكيااة : الكلماات المتتاحيااة

 المنقولا  المسروقة والتاشعةن القرينة القانونيةن الفقه الإستمين القواني  المقارنة 
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ABSTRACT  
This research examines the impact of possession on the acquisition of movable 

property under the Saudi Civil Transactions Law. It analyzes the statutory rules 

governing possession, its conditions, and its legal effects through a comparative study 

with Islamic jurisprudence and comparative civil laws—particularly the Egyptian and 

French laws—as well as the laws of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. 

The study aims to determine whether possession constitutes an independent means of 

acquiring ownership of movables or merely serves as a legal presumption of 

ownership. It further outlines the essential requirements for such acquisition, most 

notably good faith and valid cause, while clarifying the exceptions to this rule, 

specifically regarding stolen or lost items and movables that require official 

registration. The research employs descriptive-analytical, comparative, inductive, and 

deductive methodologies to analyze statutory provisions and jurisprudential opinions, 

while reviewing relevant judicial applications. The study concludes that the Saudi 

legal system has adopted the principle that possession of movables constitutes a legal 

presumption of ownership, aligning with the established principles of Islamic 

jurisprudence, rather than being an independent title (instrument) of ownership as 

practiced in certain comparative legal systems. Finally, the research presents several 

recommendations aimed at enhancing the statutory and judicial framework governing 

the impact of possession on ownership, thereby strengthening legal certainty and 

reducing practical disputes. 

Keywords: Possession, Ownership of Movables, Saudi Civil Transactions Law, Good 

Faith, Valid Cause, Stolen and Lost Movables, Legal Presumption, Islamic 

Jurisprudence, Comparative Laws. 
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 المقدمة

في منظومة القانون المننين إ  تمس يميم العتقا  تحتل مسألة أثر الحيازة في ملكية المنقول مكانة بارزة 

المالية بي  ا فراد وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المعامت  في المجتمع  تنبع أهمية هذا الموضوع م  عنة 

 .اعتبارا  نظرية وعملية تجعله جنيرا بالبحث والنراسة المتعمقة

فهومي  قانونيي  أساسيي  هما الحيازة والملكيةن ويكشف وتبرز ا همية النظرية للموضوع في كونه يجمع بي  م

ع  العتقة المعقنة بينهما  ياير هذا الموضوع تساؤلا  فقهية دقيقة حول طبيعة الحيازة كواقعة مادية وكيف 

مي يمك  لهذه الواقعة أن تنتو حقا عينيا كامت هو حر الملكية  يتبل  فهم هذه المسألة الإلمام بأيول الفقه الإست

الذم استمن منه النظام السعودم أحكامهن والإحاطة بالنظريا  القانونية الحنياة التي تناولت عتقة الحيازة 

 .بالملكية في القواني  المقارنة

وتتجلى ا همية العملية للموضوع في كارة التببيقا  الحياتية التي تاير إشكاليا  تتعلر بحيازة المنقولا  

يواجه القتاة والمحامون والممارسون القانونيون يوميا قتايا تتعلر بالمنازعا  حول ملكية واكتساب ملكيتها  

السيارا  والمجوهرا  وا جه ة الإلكترونية والبتاشع التجارية وغيرها م  المنقولا   ت داد أهمية الموضوع 

ه م  زيادة في حجم المعامت  مع التبور الاقتصادم الكبير الذم تشهنه المملكة العربية السعودية وما يصاحب

 .التجارية وتنوع أشكال ا موال المنقولة

كما يكتس  الموضوع أهمية خاية في ظل ينور نظام المعامت  المننية السعودم الجنين الذم نظم أحكام 

  الحيازة والملكية بتفصيل أكبر م  ا نظمة السابقة  يحتاج الممارسون والباحاون إلى دراسا  متعمقة توض

أحكام هذا النظام وتقارنها با نظمة ا خرى لتيسير فهمها وتببيقها بشكل يحي   تساهم مال هذه النراسا  في 

 .إرساء مبادئ قتاشية مستقرة وبناء فقه قانوني سعودم متبور يواك  التحنيا  المعايرة

رونية وظهور أنواع جنينة م  وت داد أهمية الموضوع في الوقت الراه  مع التوجه العالمي نحو التجارة الإلكت

المنقولا  كالعمت  الرقمية وا يول الافتراضية  تبرح هذه التبورا  تساؤلا  جنينة حول منى انبباق 

أحكام الحيازة التقلينية على هذه ا موال المستحنثةن وما إ ا كان يمك  اكتساب ملكيتها بالحيازة أم تحتاج إلى 

ة ا حكام التقلينية للحيازة في بناء ا ساس الذم يمك  م  ختله التعامل مع معالجة قانونية خاية  تسهم دراس

  .هذه المستجنا 
1

 

 

 إشكالية البحث

لى حيازة تتمحور الإشكالية الرشيسية لهذا البحث حول التساؤل الجوهرم التالي: ما هو ا ثر القانوني المترت  ع

هي التوابط الشرعية والنظامية التي تحكم اكتساب الملكية  ت  المننية السعودمن وماالمنقول في نظام المعام

 بالحيازة؟

ينبار ع  هذا التساؤل الرشيسي عنة تساؤلا  فرعية تشكل في مجموعها الإشكالية الكاملة للبحث  يتعلر التساؤل 

نونية المنتجة ا ول بماهية الحيازة والمنقولن وما هي ا ركان والشروط التي يج  توافرها لقيام الحيازة القا

لآثارها؟ وما هي الخصاشص التي تمي  المنقول ع  العقار وتبرر المعاملة الخاية للمنقولا  في مجال اكتساب 

 الملكية بالحيازة؟

ياير التساؤل الااني طبيعة العتقة بي  الحيازة والملكيةن فهل الحيازة مجرد قرينة على الملكية أم أنها سب  مستقل 

و الفرق بي  القول بأن الحيازة سنن الملكية والقول بأنها دليل على الملكية؟ وهل تنتقل الملكية لاكتسابها؟ وما ه

 بمجرد توافر شروط الحيازة فورا أم يشترط مرور منة زمنية معينة؟

يتعلر التساؤل الاالث بشروط اكتساب ملكية المنقول بالحيازةن فما هي الشروط الواج  توافرها في المنقول محل 

حيازة؟ وما هو المقصود بحس  نية الحاش  وما هي معاييره ووقت اعتباره وكيفية إثباته؟ وهل يكفي حس  النية ال

وقت تسلم الحيازة أم يشترط استمراره طوال منة الحيازة؟ وما هو المقصود بالسب  الصحي  وما هي ا سباب 

 التي تعتبر يحيحة لهذا الغر ؟

تاناءا  الواردة على قاعنة أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن فما هي هذه يبرح التساؤل الرابع مسألة الاس

الاستاناءا  وما هو نباقها؟ وما هي ا حكام الخاية با شياء المسروقة والتاشعة؟ وهل يجوز للمالك ا يلي 

                                                           
1
 .1212ن ص 1122ال حيلين وهبة  الفقه الإستمي وأدلتهن الج ء السادسن دار الفكرن دمشرن  
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وما هو موقف  استرداد ملكه في جميع ا حوال أم أن هناك قيودا زمنية أو موضوعية على حقه في الاسترداد؟

 المنقولا  المسجلة م  هذه القاعنة؟

يتناول التساؤل الخامس الآثار القانونية المترتبة على حيازة المنقولن فهل يكتس  الحاش  حس  النية ملكية كاملة 

أم ملكية مقينة؟ وما هو مصير حر المالك ا يلي بعن اكتساب الحاش  للملكية؟ وما هي طبيعة القرينة المترتبة 

لى الحيازة وهل هي قرينة قاطعة أم قابلة لإثبا  العكس؟ وكيف يوزع ع ء الإثبا  بي  المالك ا يلي ع

 والحاش ؟

ياير التساؤل السادس البعن المقارن للموضوعن فكيف عالجت القواني  المقارنة مسألة أثر الحيازة في ملكية 

دم والقواني  العربية وا جنبية؟ وما هو الموقف المنقول؟ وما هي أوجه التشابه والاختت  بي  النظام السعو

 الفقهي الإستمي م  هذه المسألة وكيف استمن النظام السعودم أحكامه م  الفقه الإستمي؟

يتعلر التساؤل ا خير بتقييم المعالجة النظامية السعودية لهذا الموضوعن فما هي نقاط القوة والتعف في 

ي الإشكاليا  العملية التي تواجه التببير القتاشي لهذه ا حكام؟ وما هي النصوص النظامية الحالية؟ وما ه

 التوييا  المقترحة لتبوير المعالجة النظامية والقتاشية  ثر الحيازة في ملكية المنقول؟

 

 أهداف البحث

وني السعودم يسعى هذا البحث إلى تحقير مجموعة م  ا هنا  العلمية والعملية التي تسهم في إثراء الفقه القان

 .وتوضي  ا حكام النظامية المتعلقة بأثر الحيازة في ملكية المنقول

إلى تحليل النصوص النظامية المنظمة  ثر الحيازة في ملكية المنقول في نظام المعامالت  أولايهن  البحث 

 لك تفسير المننية السعودمن م  ختل دراسة المواد  ا  الصلة وبيان متمونها ونباق تببيقها  يشمل 

النصوص تفسيرا دقيقا يكشف ع  مقاينها ويوض  العتقة بي  أحكامها المختلفةن بما يساعن على فهم منبر 

 .المشرع السعودم في معالجة هذه المسألة

بيان ا ساس الفقهي والشرعي  حكام الحيازة وأثرها في ملكية المنقولن م  ختل الرجوع  ثانيا يستهن  البحث

فقهاء في المذاه  الإستمية ا ربعة وبيان ا دلة الشرعية والقواعن الفقهية التي استنن إليها النظام إلى أقوال ال

ت  المننية ومصادرها الشرعيةن مما ة الوثيقة بي  أحكام نظام المعامالسعودم  يسعى البحث إلى إبراز الصل

 .يع ز م  فهم هذه ا حكام ويؤكن انسجامها مع الشريعة الإستمية

إلى توضي  الشروط الواج  توافرها لاكتساب ملكية المنقول بالحيازةن و لك بتفصيل الحنيث  ثالثايهن  البحث 

ع  كل شرط وبيان مفهومه ومعاييره وكيفية إثباته وأثره على اكتساب الملكية  يشمل  لك دراسة معمقة لمفهوم 

المقصود بالسب  الصحي  وا سباب التي تعتبر  حس  النية ووقت اعتباره والقراش  النالة عليهن وكذلك بيان

 .يحيحة لنقل الملكية

إلى دراسة الاستاناءا  الواردة على قاعنة أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن وبيان ا حكام  رابعايسعى البحث 

الخاية با شياء المسروقة والتاشعة والمنقولا  المسجلة  يهن  البحث إلى توضي  نباق هذه الاستاناءا  

 .حس  النية والحكمة منها والتوازن الذم تحنثه بي  حماية المالك ا يلي وحماية الحاش 

دراسة موقف القواني  المقارنة م  أثر الحيازة في ملكية المنقولن م  ختل عر  أحكام  خامسايستهن  البحث 

القواني  المصرية والفرنسية وقواني  دول مجلس التعاون الخليجي  يهن  هذا الجان  المقارن إلى إبراز أوجه 

تفادة م  التجارب القانونية ا خرى في معالجة الإشكاليا  العملية التشابه والاختت  بي  ا نظمة المختلفةن والاس

 .التي قن تواجه تببير النظام السعودم

إلى تحليل الآثار القانونية المترتبة على حيازة المنقولن م  حيث اكتساب الملكية وانقتاء  سادسايهن  البحث 

البحث إلى بيان طبيعة هذه الآثار ونباقها والحنود  حر المالك ا يلي وقيام قرينة الملكية لصال  الحاش   يسعى

 .التي ترد عليهان بما يوض  حقوق والت اما  كل م  المالك ا يلي والحاش  حس  النية

تقييم موقف النظام السعودم م  أثر الحيازة في ملكية المنقولن و لك ببيان نقاط القوة  سابعايستهن  البحث 

الحالية  يشمل  لك رين الإشكاليا  العملية التي تواجه تببير النصوص والتعف في المعالجة النظامية 

 .النظامية في الواقع القتاشين وتحليل ا سباب التي تؤدم إلى هذه الإشكاليا  واقتراح الحلول المناسبة لها

لحيازة في إلى الخروج بتوييا  عملية تسهم في تبوير المعالجة النظامية والقتاشية  ثر ا أخيرايهن  البحث 

ملكية المنقول  تشمل هذه التوييا  مقترحا  تشريعية لتعنيل بعض النصوص أو إضافة نصوص جنينةن 
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وتوييا  للقتاء في كيفية التعامل مع القتايا المتعلقة بهذا الموضوعن وإرشادا  للممارسي  القانونيي  حول 

 .كيفية حماية حقوق موكليهم في المعامت  المتعلقة بالمنقولا 

 

 منهج البحث

اعتمن الباحث في إعناد هذه النراسة على مناهو علمية متعندة ومتكاملة تتناس  مع طبيعة الموضوع وتحقر 

 :أهنا  البحثن و لك على النحو التالي

يمال المنهو الويفي التحليلي المنهو ا ساسي لهذا البحثن حيث قام الباحث بويف النصوص النظامية المتعلقة 

الحيازة في ملكية المنقول ويفا دقيقا يوض  محتواها ونباقها  لم يقتصر البحث على الويف المجرد بل بأثر 

تجاوزه إلى التحليل المعمر للنصوص م  ختل بيان علة كل حكم والحكمة م  تقريره والغاية التي يسعى إلى 

 .تببيقها على الحالا  الواقعية المختلفة تحقيقها  شمل التحليل دراسة العتقة بي  النصوص المختلفة وبيان كيفية

  المننية ث قام بمقارنة أحكام نظام المعامتاستخنم الباحث المنهو المقارن بشكل واسع في هذه النراسةن حي

السعودم بأحكام القواني  المننية المصرية والفرنسية وقواني  دول مجلس التعاون الخليجي  تناولت المقارنة 

ختت  في المبادئ ا ساسية والشروط والاستاناءا  والآثارن مع بيان أسباب هذه الفروق أوجه التشابه والا

 والنتاشو المترتبة عليها  

اعتمن البحث أيتا على المنهو الاستقراشي م  ختل استقراء النصوص النظامية والفقهية المتعلقة بالموضوعن 

السعودية في القتايا  ا  الصلة  ساعن هذا المنهو في الوقو  وتتبع ا حكام القتاشية الصادرة ع  المحاكم 

على التببيقا  العملية للنصوص النظامية واستختص المبادئ القتاشية المستقرةن مما أثرى البحث بالجان  

 .التببيقي إلى جان  الجان  النظرم

صر الباحث في الاستشهاد بالقتاء ونظرًا لعنم انتظام نشر ا حكام القتاشية المننية على نحو شاملن فقن اقت

 السعودم على الإشارة إلى الاتجاها  القتاشية المستقرة المستفادة م  التببيقا  العملية والمبادئ القتاشية 

استخنم الباحث المنهو الاستنباطي في استختص ا حكام م  النصوص العامة وتببيقها على الحالا  كما 

ل المناسبة للإشكاليا  التي لم ينص عليها النظام يراحة  اعتمن الباحث في الخايةن وكذلك في استنباط الحلو

 لك على القواعن الفقهية العامة والمقاين الشرعية والمبادئ القانونية المستقرةن بما يحقر الانسجام بي  ا حكام 

 .المستنببة والنصوص النظامية الصريحة

لبحثن م  ختل تتبع تبور أحكام الحيازة وأثرها في ملكية اتبع الباحث المنهو التاريخي في بعض جوان  او

المنقول في الفقه الإستمي والقانون الوضعي  ساعن هذا المنهو في فهم الجذور التاريخية للأحكام الحالية وبيان 

 .مراحل تبورها والعوامل التي أثر  في يياغتها

  المننية السعودم ولواشحه ولية كنظام المعامتص النظامية ا اعتمن البحث على مصادر متنوعة شملت النصوو

التنفيذيةن والمصادر الفقهية الإستمية م  كت  المذاه  ا ربعة والقواعن الفقهيةن والمراجع القانونية العربية 

وا جنبية المتخصصة في الحقوق العينية والحيازة  استعان الباحث أيتا با حكام القتاشية الصادرة ع  المحاكم 

 .لسعودية والمحاكم في النول المقارنةن وا بحاث والمقالا  المنشورة في النوريا  العلمية المحكمةا

 

 الدراسات السابقة

حظيت مسألة الحيازة وأثرها في اكتساب الحقوق بشكل عام وملكية المنقول بشكل خاص باهتمام كبير م  

تناولت دراسا  عنينة هذا الموضوع م  زوايا مختلفةن مما الباحاي  في مجال الفقه الإستمي والقانون المنني  

أسهم في إثراء الفقه القانوني وتوضي  كاير م  جوانبه  غير أن معظم هذه النراسا  رك   على القواني  المننية 

نودة خاية بعن العربية خاية القانون المصرمن في حي  أن النراسا  المتعلقة بالنظام السعودم لا ت ال مح

 .  المننية الجنينر نظام المعامتينو

تعن دراسة السنهورم في موسوعته الشهيرة "الوسيط في شرح القانون المنني" م  أهم المراجع الكتسيكية في و

هذا المجالن حيث خصص ج ءا كبيرا م  الج ء التاسع لنراسة الحيازة وأثرها في اكتساب الملكية  تناول 

غبي جميع جوانبه النظرية والعمليةن مع استعرا  موقف الفقه الإستمي السنهورم الموضوع بتفصيل شامل ي

والقواني  المقارنة  غير أن هذه النراسة وإن كانت مرجعا أساسيا إلا أنها رك   على القانون المصرم ولم 

 .تتناول النظام السعودم الذم لم يك  قن ينر بصورته الحالية آنذاك
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دراسة متخصصة بعنوان "شرح أحكام الحيازة والتقادم" تناول فيها بالتفصيل قنم النكتور رمتان أبو السعود و

أحكام الحيازة في القانون المنني المصرمن مع التركي  على الشروط والآثار والنعاوى الحيازية  تمي   هذه 

على القانون  النراسة بالعمر التحليلي والربط بي  النصوص القانونية والتببيقا  القتاشيةن إلا أنها اقتصر 

 .المصرم ولم تتبرق للأنظمة ا خرى بشكل موسع

أعن النكتور منذر الفتل دراسة مقارنة بعنوان "الوجي  في الحقوق العينية ا يلية" تناول فيها أحكام الحيازة 

مقارنة والملكية في عنة قواني  عربيةن مع التركي  على القانون اللبناني والسورم وا ردني  قنمت هذه النراسة 

 .مفينة بي  ا نظمة القانونية المختلفةن لكنها لم تتناول النظام السعودم ضم  ا نظمة محل المقارنة

نشر النكتور عبن المنعم عبن الحمين دراسة بعنوان "الحيازة ودورها في نقل الملكية" تناول فيها بالتحليل المعمر 

دراسة مقارنة بي  القانون المصرم والفرنسي  رك   هذه دور الحيازة في اكتساب ملكية المنقول والعقارن مع 

النراسة على الجوان  النظرية والفلسفية لنور الحيازة في نقل الملكيةن وناقشت النظريا  المختلفة التي قيلت في 

 .تفسير هذا النور

دراسة شاملة  حكام  في مجال الفقه الإستمين قنم النكتور وهبة ال حيلي في موسوعته "الفقه الإستمي وأدلته"

الملكية والحيازة في الفقه الإستمين مع عر  آراء المذاه  ا ربعة وأدلتها والترجي  بينها  تمي   هذه 

النراسة بالشمول والنقة في نقل أقوال الفقهاءن غير أنها رك   على الجان  الفقهي البحت دون رببه بالتببيقا  

 .القانونية المعايرة

وق الكيتني دراسة بعنوان "أحكام الملكية في الفقه الإستمي مع المقارنة بالقانون" حاول فيها أعن النكتور فار

الربط بي  أحكام الفقه الإستمي والقواني  الوضعية في مجال الملكية  قنمت هذه النراسة إضافة مهمة في بيان 

اول نظام المعامالت المننية السعودم بشكل ا يول الشرعية للأحكام القانونية المتعلقة بالملكيةن لكنها لم تتن

 .مستقل

يتحظ م  استعرا  هذه النراسا  أنها وإن كانت قن أثر  الموضوع م  جوان  مختلفةن إلا أن معظمها رك  و

  المننية السعودم الجنين المصرمن ولم تتناول نظام المعامت على القواني  المننية العربية خاية القانون

ومفصلة  كما أن بعض هذه النراسا  وإن تبرقت للفقه الإستمي إلا أنها لم ترببه بشكل كا  بنراسة مستقلة 

 .بالتببيقا  القانونية المعايرة في النظام السعودم

ت  المننية أولها أنها ترك  على نظام المعامتتمي  النراسة الحالية ع  النراسا  السابقة في عنة جوان ن 

ا يجعلها إضافة نوعية للمكتبة القانونية السعودية  ثانيان تجمع هذه النراسة بي  السعودم الصادر حنياان مم

الجان  الفقهي الإستمي والجان  القانوني المقارن بشكل متوازنن مما يبرز خصويية النظام السعودم 

التي تواجه القتاة وارتباطه بأيوله الشرعية  ثالاان تسعى النراسة إلى تقنيم حلول عملية للإشكاليا  التببيقية 

والممارسي  في المملكةن وليس مجرد دراسة نظرية  رابعان تتتم  النراسة مقارنة واسعة مع قواني  دول 

 .مجلس التعاون الخليجين مما يع ز م  الاستفادة م  التجارب القانونية المشابهة في المنبقة

 

 خطة البحث

 :وخاتمةن على النحو التاليقسم الباحث هذه النراسة إلى مقنمة ومبحاي  

تناولت المقنمة أهمية الموضوع وإشكالية البحث وأهنافه والمنهو المتبع في إعناده والنراسا  السابقة التي 

 .تناولت الموضوعن و لك لتهيئة القارئ وتوضي  الإطار العام للبحث

م إلى مبلبي   تناول المبل  ا ول لنراسة الإطار المفاهيمي للحيازة وملكية المنقولن وقس خصص المبحث الأول

ماهية الحيازة والمنقول م  ختل ثتثة فروعن عر  الفرع ا ول مفهوم الحيازة وأركانهان وبي  الفرع الااني 

مفهوم المنقول وتميي ه ع  العقارن ودرس الفرع الاالث العتقة بي  الحيازة والملكية في المنقول  أما المبل  

ية العامة لملكية المنقول م  ختل ثتثة فروعن عر  الفرع ا ول مفهوم حر الملكية الااني فتناول النظر

وخصاشصهن ودرس الفرع الااني طرق اكتساب ملكية المنقولن وتناول الفرع الاالث الحماية القانونية لملكية 

 .المنقول

لنراسة أثر الحيازة في اكتساب ملكية المنقولن وقسم إلى مبلبي   تناول المبل  ا ول  خصص المبحث الثاني

القواعن والشروط المنظمة  ثر الحيازة في ملكية المنقول م  ختل ثتثة فروعن عر  الفرع ا ول القاعنة 

الواردة على القاعنةن وبي   ا ساسية وهي أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن ودرس الفرع الااني الاستاناءا 

الفرع الاالث شروط اكتساب ملكية المنقول بالحيازة  أما المبل  الااني فتناول الآثار القانونية لحيازة المنقول 
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والنراسة المقارنة م  ختل ثتثة فروعن عر  الفرع ا ول الآثار المترتبة على حيازة المنقول في النظام 

الفرع الاالث  وناقشي موقف القواني  المقارنة م  أثر الحيازة في ملكية المنقولن السعودمن ودرس الفرع الاان

 .التحليل المقارن والنتاشوالتكييف القانوني للحيازة بي  القرينة والسنن وأثره في ملكية المنقول وقنم الفرع الرابع 

  المقترحة لتبوير المعالجة النظامية اختتم البحث بخاتمة تتمنت أهم النتاشو التي تويل إليها الباحث والتوييا

 .والقتاشية  ثر الحيازة في ملكية المنقول

 

 المبحث الأول: الإطار المتاهيمي للحيازة وملكية المنقول

 المطلب الأول: ماهية الحيازة والمنقول

 أولا: متهوم الحيازة وأركانها

كه أو استعماله استعمال المالك  عر  نظام تمال الحيازة سيبرة فعلية يباشرها شخص على شيء معي  بنية تمل

بأنها سيبرة الشخص بنفسه أو بوساطة غيره على حر م   271المعامالت المننية السعودم الحيازة في المادة 

الحقوق سيبرة فعلية مقترنة بنية استعمال هذا الحر لحساب نفسه  يتت  م  هذا التعريف أن الحيازة تقوم على 

 .لرك  المادم والرك  المعنومن وهو ما يتفر مع ما استقر عليه الفقه القانوني الحنيثركني  أساسيي  هما ا

يتمال الرك  المادم في السيبرة الفعلية على الشيءن بمعنى أن يتع الحاش  ينه على المال بصورة ظاهرة تمكنه 

يكون الشخص قادرا على التحكم م  استعماله والانتفاع به  لا يشترط أن تكون هذه السيبرة مباشرةن بل يكفي أن 

في الشيء ولو ع  طرير وسيط أو ناش  عنه  تتحقر السيبرة المادية بمجرد التمك  م  الشيء على نحو يسم  

 .باستعماله والانتفاع بهن دون حاجة إلى إمساك مادم متوايل

يبر عليه لحساب نفسه أما الرك  المعنوم فيتجسن في نية الحاش  التصر  في الشيء تصر  المالكن أم أن يس

لا لحساب غيره  تكم  أهمية هذا الرك  في التميي  بي  الحاش  والحارس أو المستأجرن فا خير وإن كانت له 

سيبرة مادية على الشيء إلا أنه يحوزه لحساب المالك لا لحساب نفسه  يفتر  توافر نية التملك لنى الحاش  ما 

 .يستنل عليها م  الظرو  والمتبسا  الخارجية لم يابت العكسن وهي مسألة نفسية باطنة

يتا  إلى هذي  الركني  ضرورة استمرار الحيازة وعنم انقباعهان فالحيازة المؤقتة أو المتقبعة لا تنتو آثارها 

القانونية الكاملة  يشترط أيتا أن تكون الحيازة ظاهرة وعلنية بحيث يمك  للغير الاطتع عليهان فالحيازة الخفية 

يعتن بها قانونا  كذلك يج  أن تكون الحيازة هادشة غير مشوبة بإكراه أو عنفن وألا تكون غامتة أو ملتبسة لا 

 .بحيث لا يتت  ما إ ا كانت لحساب الحاش  أو لحساب غيره
2

 

 ثانيا: متهوم المنقول وتمييزه عن العقار

واء كان ينقل بذاته كالحيوانا  أو كان لا يعن المنقول كل مال يمك  نقله م  مكان إلى آخر دون تلف أو هتكن س

على أن كل شيء  21ينقل إلا بقوة خارجية كا ثاث والآلا   نص نظام المعامالت المننية السعودم في المادة 

يمك  نقله م  مكان إلى آخر دون تلف يعن منقولان وما عنا  لك يعتبر عقارا  يشمل المنقول بهذا المعنى الواسع 

 .ة الملموسة والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية وا سهم والسننا ا شياء المادي

تنقسم المنقولا  إلى منقول بببيعته ومنقول بحس  المآلن فا ول هو ما كان منقولا في  اته كالسيارة والكتابن 

المحاييل ال راعية أما الااني فهو ما كان عقارا ولكنه سيصير منقولا في المستقبل كالامار المتصلة با شجار و

قبل حصادها  كما تتنوع المنقولا  إلى مادية ومعنويةن حيث تشمل ا ولى ا شياء المحسوسة التي لها كيان 

 .مادمن بينما تتم الاانية الحقوق الذهنية والمالية التي ليس لها وجود مادم ملموس

بلية النقلن فالمنقول يمك  نقله دون تلف بخت  يقوم التميي  بي  المنقول والعقار على عنة معايير أهمها معيار قا

العقار الذم يتلف بنقله كا راضي والمباني  يتا  إلى  لك معيار الابا  والاستقرارن إ  يتمي  العقار باباته 

واستقراره في موضعهن في حي  يتسم المنقول بسهولة حركته وانتقاله  أما المعيار القانوني فيعتمن على ما نص 

نظام يراحةن حيث قن يعتبر المشرع بعض ا شياء عقارا  بحكم القانون حتى لو كانت قابلة للنقل عليه ال

 .كالسف  والباشرا  في بعض ا نظمة

                                                           
2
الجنينن الج ء التاسعن حر الملكيةن دار إحياء  السنهورمن عبن الرزاق أحمن  الوسيط في شرح القانون المنني 

 .221ن ص 2197التراث العربين بيرو ن 
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تتسم المنقولا  بخصاشص قانونية تمي ها ع  العقارا ن أبرزها سهولة النقل والتناول مما يجعلها أكار انسيابية 

ة الحيازة في إثبا  ملكية المنقول بصورة أكبر م  العقارن نظرا لصعوبة إقامة في المعامت  التجارية  تبرز أهمي

نظام تسجيل شامل للمنقولا  لكارتها وتنوعها وسرعة تناولها  تختع المنقولا  لقواعن خاية في الإثبا  

  قتصاديةوالحماية تختلف ع  تلك المببقة على العقارا ن مما يعكس طبيعتها الممي ة ودورها في الحياة الا
3
. 

 ثالثا: العلاقة بين الحيازة والملكية في المنقول

يفرق الفقه القانوني بوضوح بي  الحيازة والملكية رغم ما قن يبنو م  تناخل بينهما في الواقع العملي  تمال 

سنن  الحيازة واقعة مادية محتة تتحقر بمجرد السيبرة الفعلية على الشيء مقترنة بنية التملكن دون حاجة إلى

قانوني يبرر هذه السيبرة  أما الملكية فهي حر قانوني يخول ياحبه سلبا  الاستعمال والاستغتل والتصر  

 .في الشيءن ولا تنشأ إلا بسب  قانوني يحي  كالعقن أو الميراث أو الحيازة المستوفية لشروطها

السارق أو الغاي ن بينما الملكية لا توجن يكم  الفرق الجوهرم في أن الحيازة يمك  أن تقوم بنون حرن كحيازة 

إلا بحر  قن يكون الشخص مالكا دون أن يكون حاش ان كمالك العقار المؤجر أو المغتص ن وقن يكون حاش ا دون 

أن يكون مالكا كالمستأجر أو المرته   غير أن الحيازة تلع  دورا مهما في إثبا  الملكية خاية بالنسبة 

 .ينة قانونية على ثبو  الحر للحاش للمنقولا ن حيث تعن قر

تبرز أهمية الحيازة في إثبا  ملكية المنقول نظرا لصعوبة إقامة النليل الكتابي على تملك هذه ا شياء في كاير 

م  ا حيان  يعسر على المالك ا يلي إثبا  ملكيته للمنقول إ ا خرج م  حيازتهن خاية إ ا انتقل إلى ين حاش  

قرر المشرع أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن بمعنى أن م  يحوز منقولا حيازة فعلية حس  النية  لذلك 

 .يفتر  أنه مالك له ما لم يابت العكس

تتجلى الحكمة م  تقرير أثر الحيازة في المنقول في عنة اعتبارا  عمليةن أولها حماية استقرار المعامت  وعنم 

ر والمتعاملون إلى ضمان قوم بأن ما يشترونه م  منقولا  لا يمك  أن زع عة الاقة في التناول  يحتاج التجا

ينت ع منهم لمجرد ظهور شخص ينعي ملكيته السابقة  كذلك يهن  هذا النظام إلى حماية الحاش  حس  النية الذم 

للمنقولا  تلقى الشيء م  حاش  ظاهر اعتقادا منه بأنه المالك الحقيقي  يتا  إلى  لك تيسير التناول التجارم 

بعنم إرهاق المشترم بترورة التحقر م  سلسلة الملكيا  السابقةن مما يشجع النشاط الاقتصادم وي ين م  

 .سيولة السوق
4

 

 

 المطلب الثاني: النظرية العامة لملكية المنقول

 أولا: متهوم حق الملكية وخصائصه

مبلقا عينا ومنفعة واستغتلان بحيث يستأثر يعر  حر الملكية بأنه سلبة المالك في أن يتصر  في ملكه تصرفا 

بجميع المنافع التي يمك  الحصول عليها م  الشيء  نظم نظام المعامالت المننية السعودم حر الملكية في المواد 

ن حيث نص على أن للمالك وحنه حر استعمال ملكه والتصر  فيه واستغتلهن ولا يحن م  212إلى  12م  

ررة شرعا أو نظاما  يشمل حر الملكية ثتثة عناير رشيسية هي الاستعمال والاستغتل سلبته إلا القيود المق

والتصر ن فللمالك أن يستعمل الشيء بنفسه وأن يستغله بتأجيره أو استاماره وأن يتصر  فيه بالبيع أو الهبة أو 

 .غير  لك

ن وهو في الوقت  اته حر مانع يتمي  حر الملكية بكونه حقا جامعا يخول ياحبه جميع السلبا  على الشيء

يستأثر به المالك دون غيره فت يشاركه فيه أحن  يعن هذا الحر داشما بببيعته لا يسقط بعنم الاستعمال مهما طالت 

المنةن كما أنه مبلر في نباق ما تقرره الشريعة والنظام  يحظى حر الملكية بحماية نظامية قوية تجعله م  

 .جوز المساس بها إلا لترورة ومقابل تعويض عادلالحقوق المقنسة التي لا ي

ترد على حر الملكية قيود متعندة تهن  إلى تحقير التوازن بي  مصلحة المالك والمصلحة العامة  تشمل القيود 

المصلحية منع إساءة استعمال الحر والالت ام بعنم الإضرار بالجار وعنم التعسف في استعمال الحر  أما القيود 

تتتم  ضرورة استعمال الملك في المباح شرعا وعنم استخنامه فيما يخالف أحكام الني   تتا  إلى الشرعية ف

                                                           
3
ن ص 2122مرقسن سليمان  أيول الإثبا  وإجراءاته في المواد المننيةن الج ء الاانين عالم الكت ن القاهرةن  

112  
4
ن 1121ة الحنياة للكتابن طرابلسن الفتلن منذر  الوجي  في الحقوق العينية ا يليةن دراسة مقارنةن المؤسس 
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 لك القيود النظامية التي تفرضها النولة لاعتبارا  تتعلر بالمصلحة العامة كقيود البناء والتخبيط العمراني 

 .ون ع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل
5

 

 ملكية المنقولثانيا: طرق اكتساب 

تنقسم طرق اكتساب الملكية إلى طرق أيلية وطرق مشتقةن وتكم  أهمية هذا التقسيم في تحنين نباق الحر 

المكتس  وما يتبعه م  ضمانا  والت اما   تشمل البرق ا يلية الحالا  التي يكتس  فيها الشخص الملكية 

ة في  مته بصورة مستقلة  أما البرق المشتقة فهي تلك دون أن يتلقاها م  مالك سابرن بمعنى أنها تنشأ  ول مر

التي ينتقل فيها الحر م   مة المالك السابر إلى  مة المالك الجنينن بحيث لا يكتس  ا خير م  الحقوق إلا بمقنار 

 .ما كان يملكه سلفه

تس  الحاش  حس  النية تعتبر الحيازة المكسبة للملكية م  أهم البرق ا يلية لاكتساب ملكية المنقولن حيث يك

ملكية المنقول بمجرد حيازته إياه متى توافر  الشروط القانونية المبلوبة  يتا  إلى  لك الاستيتء على 

المباحا  وهي ا شياء التي لا مالك لها كا سماك في البحر والبيور في الهواءن فم  استولى عليها ملكها  كذلك 

ملكية ا يليةن كأن تمت ج مادة منقولة بأخرى بحيث لا يمك  فصلهمان يعن الالتصاق والامت اج م  أسباب ال

فيكتس  مالك الشيء ا يلي أو ا كار قيمة ملكية الكل  تعتبر الامار الببيعية والصناعية ملكا لمالك ا يل 

 .ببرير الالتصاق كامار ا شجار ونتاج الحيوانا 

لملكية كالبيع والهبة والمقايتةن وهي البرق ا كار شيوعا في أما البرق المشتقة فتتنوع بي  العقود الناقلة ل

اكتساب ملكية المنقولا   تشمل هذه البرق أيتا الختفة القانونية كما في حالة الميراث والوييةن حيث ينتقل 

م  طرق المال م  الميت إلى ورثته أو المويى لهم وفقا  حكام الشريعة الإستمية والنظام  تعن الشفعة والقسمة 

 .اكتساب الملكية المشتقةن وإن كانت أقل شيوعا بالنسبة للمنقولا  مقارنة بالعقارا 

يتمي  اكتساب ملكية المنقول بسهولة انتقال الملكية مقارنة بالعقارن فت يشترط في الغال  إفراغ رسمي أو تسجيل 

التسليم أو الحيازة دورا محوريا في نقل لنقل الملكية إلا في المنقولا  الخاية كالسيارا  والسف   يلع  عنصر 

ملكية المنقولن حيث لا يكفي العقن وحنه في كاير م  الحالا  بل لا بن م  التسليم الفعلي  يحظى المتعاقن حس  

النية بحماية قانونية خاية في مجال المنقولا ن فم  اشترى منقولا م  حاش  ظاهر وتسلمه بحس  نية اكتس  

 .أن الباشع لم يك  مالكا له ملكيته حتى لو تبي 
6

 

 ثالثا: الحماية القانونية لملكية المنقول

تتمتع ملكية المنقول بحماية قانونية م دوجة مننية وجناشيةن تهن  إلى يون حر المالك وردع المعتني  عليه  

دعوى الاستحقاق تشمل الحماية المننية مجموعة م  النعاوى التي يملك المالك رفعها للنفاع ع  حقهن أبرزها 

التي يبال  فيها المالك باسترداد ملكه مم  يحوزه بنون حر  يمك  للمالك أيتا رفع دعوى منع التعر  إ ا ما 

تعر  حاش  المنقول لإزعاج أو تهنين م  الغير  يستبيع المالك المتترر المبالبة بالتعويض ع  ا ضرار 

 .الترر ماديا أو معنوياالتي لحقت بملكه نتيجة فعل الغيرن سواء كان هذا 

تتمال الحماية الجناشية في تجريم ا فعال التي تمس بملكية المنقولن وعلى رأسها جريمة السرقة المنصوص عليها 

في نظام مكافحة جراشم السرقة والسبو والنه   يعاق  النظام أيتا على جريمة خيانة ا مانة التي تقع عننما 

على سبيل ا مانة أو الوديعة أو الإجارة  تشمل الحماية الجناشية كذلك جريمة يستولي شخص على منقول سلم إليه 

النص  والاحتيال التي تتحقر عننما يتويل شخص إلى الاستيتء على مال منقول ببرق احتيالية أو انتحال 

 .يفة كا بة

اية الحاش  حس  النية قن يؤثر عنصر الحيازة تأثيرا بالغا على نباق الحماية القانونية لملكية المنقولن فحم

تتعار  أحيانا مع حماية المالك ا يلي  قرر النظام السعودم حماية قوية للحاش  حس  النية الذم تلقى المنقول 

م  حاش  ظاهرن حيث يكتس  ملكيته بمجرد الحيازة ولا يستبيع المالك ا يلي استرداده إلا في حالا  

لقةن بل ترد عليها قيود مهمة خاية في حالة ا شياء المسروقة أو استاناشية  غير أن هذه الحماية ليست مب

 .التاشعةن حيث يجوز للمالك ا يلي استردادها ختل منة معينة حتى لو كان الحاش  حس  النية
7
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عبن الرحم ن جابر  الحقوق العينية ا يليةن أحكام الملكية والحقوق المتفرعة عنهان دار النهتة العربيةن  
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 المبحث الثاني: أثر الحيازة في اكتساب ملكية المنقول

 كية المنقولالمطلب الأول: القواعد والشروط المنظمة لأثر الحيازة في مل

 الحيازة في المنقول سند الملكية -أولا: القاعدة الأساسية 

  المننية السعودم على قاعنة أساسية مفادها أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن وهي قاعنة يقوم نظام المعامت

  م  نظام المعامت 271  نصت المادة مستمنة م  الفقه الإستمي ومقررة في معظم ا نظمة القانونية المعايرة

المننية على أن حيازة المنقول بحس  نية والتصر  فيه بناء على سب  يحي  تكس  الحاش  الملكية  يستنن هذا 

الحكم إلى مبنأ فقهي أييل هو أن الين على الشيء دليل الملكيةن وهو ما قرره فقهاء المذاه  الإستمية المختلفة 

 .كان على ما كان استنادا إلى قاعنة أن ا يل بقاء ما

تعكس ا حكام القتاشية السعودية استقرارا على تببير هذه القاعنة في المنازعا  المتعلقة بملكية المنقولا ن و

حيث تقتي المحاكم بأن م  يحوز منقولا حيازة ظاهرة يفتر  أنه مالك له ما لم يابت المنعي خت   لك بنليل 

الحيازة تنشئ قرينة قانونية على ثبو  الملكية للحاش ن بمعنى أنها تعفيه م  قاطع  يتجلى متمون القاعنة في أن 

وتنقل هذا الع ء إلى م  ينعي خت   لك  لا يعني هذا أن الحيازة دليل قاطع على الملكيةن  ع ء إثبا  ملكيته

 .بل هي قرينة قابلة لإثبا  العكس إ ا تمك  المنعي م  تقنيم البينة الكافية

تببير هذه القاعنة على المنقولا  غير المسجلةن أما المنقولا  التي يشترط النظام تسجيلها يقتصر نباق 

كالسيارا  والسف  فت تكفي الحيازة وحنها لاكتساب ملكيتها بل لا بن م  التسجيل الرسمي  كذلك لا تببر 

يلي استردادها ختل منة القاعنة على ا شياء المسروقة أو التاشعة في حنود معينةن حيث يجوز للمالك ا 

محندة حتى لو كان الحاش  حس  النية  يجن ا ساس القانوني لهذه القاعنة مبرراته في الحاجة إلى استقرار 

المعامت  وحماية الاقة المشروعة للمتعاملي ن فتت ع  يعوبة إثبا  ملكية المنقولا  ببرق أخرى غير 

 .الحيازة

ة في عنة اعتبارا  عملية وقانونية مهمةن فهي تحمي استقرار المعامت  بعنم تتجلى الحكمة م  تقرير هذه القاعن

السماح بالبع  في كل يفقة تجارية بنعوى أن الباشع لم يك  مالكا حقيقيا  تيسر هذه القاعنة التناول التجارم 

سابقة والتحقر للمنقولا  وتشجع النشاط الاقتصادم بإعفاء المشترم م  ضرورة البحث ع  سلسلة الملكيا  ال

م  يحتها  تراعي القاعنة أيتا يعوبة إثبا  ملكية المنقول بوساشل أخرى غير الحيازةن خاية مع كارة 

 .المعامت  اليومية التي لا يحرر بشأنها مستننا  كتابية
8

 

 ثانيا: الاستثناءات الواردة على القاعدة

 أن المشرع السعودم أورد عليها استاناءا  مهمة رغم عمومية قاعنة أن الحيازة في المنقول سنن الملكيةن إلا

تهن  إلى تحقير التوازن بي  مصلحة الحاش  حس  النية ومصلحة المالك ا يلي  يتعلر الاستاناء ا ول با شياء 

م  نظام المعامالت المننية على أن لمالك الشيء المسروق أن يسترده مم   221المسروقةن حيث نصت المادة 

له بحس  نية ختل ثتث سنوا  م  تاريخ السرقة  يعبي هذا الحكم للمالك حر استرداد ملكه يكون حاش ا 

 .المسروق حتى لو انتقل إلى ين حاش  حس  النية اشتراه بام  ودفع ثمنه

يلت م الحاش  حس  النية الذم يسترد المالك منه الشيء المسروق برد المنقول دون مقابل إ ا كان قن حصل عليه 

التبرع كالهبة  أما إ ا كان قن اشتراه بام  فإن للحاش  الرجوع على م  باعه إياه بالام  الذم دفعهن وفي ببرير 

بعض الحالا  قن يكون له الحر في مبالبة المالك ا يلي بالتعويض إ ا كان قن اشترى الشيء م  سوق عام أو 

ة التي وقعت عليه دون إرادتهن مع عنم إغفال م اد علني  تهن  هذه ا حكام إلى حماية المالك م  آثار الجريم

 .حماية الحاش  حس  النية الذم لم يك  له أم دور في السرقة

يتعلر الاستاناء الااني با شياء التاشعةن وهي ا موال المنقولة التي فقنها مالكها دون فعل إرادم منه ودون أن 

تنظيما دقيقا يوازن بي  حر المالك في استرداد ماله  تكون محت لسرقة  نظمت الشريعة الإستمية أحكام اللقبة

ت  المننية على أحكام نظام المعام م  222وحر الملتقط في الاحتفاظ بما وجنه بعن التعريف  نصت المادة 

مشابهةن حيث يلت م م  وجن شيئا ضاشعا بتعريفه منة سنةن فإن لم يظهر ياحبه ملكه الملتقط  يستانى م   لك 

 .تافهة التي يجوز تملكها مباشرةن وا شياء  ا  القيمة الكبيرة التي تسلم للجها  المختصةا شياء ال

يشكل الاستاناء الاالث المنقولا  المسجلة كالسيارا  والسف  والباشرا ن حيث لا تكفي الحيازة وحنها لاكتساب 

في هذه الحالة شرطا لانتقال ملكيتها بل يشترط التسجيل في السجت  الرسمية المخصصة لها  يعن التسجيل 

                                                           
8
  211ن ص 2112ال رقان مصبفى أحمن  المنخل الفقهي العامن الج ء الاانين دار القلمن دمشرن  
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الملكية وليس مجرد وسيلة للإشهارن فت يكتس  المشترم الملكية إلا بقين اسمه في السجل حتى لو حاز الشيء 

فعليا  تتعايش في هذه الحالة الحيازة والتسجيلن لك  ا ولوية للأخير في إثبا  الملكيةن فم  سجل باسمه المنقول 

 .لم يك  حاش ا له فعليايفتر  أنه المالك حتى لو 
9

 

 ثالثا: شروط اكتساب ملكية المنقول بالحيازة

يتبل  اكتساب ملكية المنقول بالحيازة توافر مجموعة م  الشروط المتعلقة بالمنقول محل الحيازة والحاش   اته 

زة ملكية ا شياء وطبيعة الحيازة  يشترط أولا أن يكون محل الحيازة مالا منقولا قابت للتملكن فت تكس  الحيا

المحرمة شرعا أو ا موال العامة المملوكة للنولة أو ا وقا  الخيرية  يج  ألا يكون المنقول م  ا شياء التي 

يستوج  النظام تسجيلهان وإلا فإن التسجيل هو الذم يكس  الملكية وليس الحيازة المجردة  كما يشترط ألا يكون 

 .قت ا حكام الاستاناشية السابر  كرهاالمنقول مسروقا أو ضاشعان وإلا تبب

يتعلر الشرط ا هم بحس  نية الحاش ن وهو أن يعتقن الحاش  وقت تسلمه المنقول أن م  تلقاه منه كان مالكا له 

وأهت للتصر  فيه  يقوم حس  النية على عنصري  هما الجهل والاعتقادن فيج  أن يجهل الحاش  حقيقة وضع م  

يعتقن في الوقت  اته أنه يتلقى الشيء م  مالكه الحقيقي  يشترط توافر حس  النية وقت تسلم  تلقى منه الشيءن وأن

الحيازة فقطن ولا يؤثر زواله بعن  لك على اكتساب الملكية  يفتر  حس  النية داشما ولا يكلف الحاش  بإثباتهن بل 

 .على م  ينعي سوء النية أن يقيم النليل على  لك

الحاش  قن تلقى الحيازة م  غير المالك الحقيقين إ  لو تلقاها م  المالك نفسه لانتقلت إليه  يشترط أيتا أن يكون

الملكية بالعقن ولا حاجة عننشذ  عمال قاعنة أن الحيازة سنن الملكية  يج  أن يكون الحاش  أهت للتملكن فت 

وييه  يتا  إلى  لك ضرورة أن يكون  يكتس  عنيم ا هلية أو ناقصها الملكية بالحيازة إلا بموافقة وليه أو

تلقي الحيازة مبنيا على سب  يحي  ظاهره نقل الملكية كالبيع أو الهبةن فالحيازة بنون سب  أو بسب  لا ينقل 

 .الملكية كالإجارة لا تكس  الملكية

سابر بيانه  يج  تتعلر الشروط ا خيرة بالحيازة  اتهان حيث يل م توافر ركنيها المادم والمعنوم على النحو ال

أن تكون الحيازة مستوفية للصفا  القانونية المبلوبة م  عتنية واستمرار وهنوء وعنم غمو   اختلف الفقه 

والقانون في منى اشتراط منة معينة لاكتساب الملكية بالحيازةن فذه  البعض إلى أن الحيازة المستوفية لشروطها 

بينما يرى آخرون ضرورة استمرار الحيازة منة معقولة تتحقر  تكس  الملكية فورا دون حاجة لانقتاء منةن

 .معها الحكمة م  تقرير القاعنة وهي استقرار المعامت 
10

 

 

 المطلب الثاني: الآثار القانونية لحيازة المنقول والدراسة المقارنة

 أولا: الآثار المترتبة على حيازة المنقول في النظام السعودي

المنقول المستوفية لشروطها عنة آثار قانونية بالغة ا هميةن أولها اكتساب الحاش  حس  النية يترت  على حيازة 

للملكية اكتسابا فوريا  يختلف الفقه في تحنين اللحظة التي تنتقل فيها الملكيةن فيرى البعض أن الملكية تنتقل بمجرد 

آخرون استمرار الحيازة منة معقولة  يشمل اكتمال شروط الحيازة دون حاجة لمرور منة زمنيةن بينما يشترط 

حر الملكية المكتس  جميع سلبا  المالك م  استعمال واستغتل وتصر ن فيصب  الحاش  مالكا كامت للمنقول 

 .بكل ما يترت  على  لك م  حقوق والت اما 

لبة باسترداد المنقول إلا يترت  على اكتساب الحاش  للملكية انقتاء حر المالك ا يلين فت يستبيع ا خير المبا

في الحالا  الاستاناشية المنصوص عليها نظاما كا شياء المسروقة أو التاشعة ختل المنة المحندة  يمال هذا 

ا ثر تببيقا للمبنأ العام في أن الحقوق العينية لا تقبل التج شة على محل واحنن فت يمك  أن يكون للمنقول الواحن 

دم اكتساب الحاش  للملكية إلى تبهير المنقول م  الحقوق العينية التي كانت تاقله في ين مالكان في آن واحن  يؤ

 .المالك السابرن مما يع ز م  قوة حر الحاش  الجنين

يترت  على الحيازة أيتا قيام قرينة قانونية على الملكية لصال  الحاش ن وهي قرينة بسيبة قابلة لإثبا  العكس  

الإثبا ن فبنلا م  أن يابت الحاش  ملكيته يتحمل المنعي ع ء إثبا  أن الحاش  غير مالك   تقل  هذه القرينة ع ء

يصع  في الواقع العملي نقض هذه القرينة خاية بالنسبة للمنقولا  التي يكار تناولهان مما يجعل حماية الحاش  

                                                           
9
  112ن ص 1122القليوبين سميحة  الحقوق العينية ا يليةن دار النهتة العربيةن القاهرةن  

10
  129ن ص 1117رمتان  شرح أحكام الحيازة والتقادمن منشأة المعار ن الإسكننريةن أبو السعودن  
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ن المنقول مسروق أو ضاشعن أو قوية وفعالة  يمك  دحض القرينة بتقنيم دليل على أن الحاش  سيء النية أو أ

 .بإثبا  أن الحيازة لا تستوفي شروطها القانونية

تشمل آثار الحيازة حماية قانونية واسعة للحاش  حس  النية م  دعاوى الاستحقاق والمبالبا ن فت يجوز  حن أن 

في الحالا  الاستاناشيةن  ينازعه في ملكيته إلا بنليل قاطع  يتمتع الحاش  بحر التعويض عنن استرداد الشيء منه

كأن يكون المنقول مسروقا واشتراه الحاش  م  سوق عام أو م اد علنين فيحر له الرجوع على المالك ا يلي 

بالام  الذم دفعه  لا تكون هذه الحماية مبلقة بل ترد عليها حنود واستاناءا  تراعي حقوق الآخري  والمصلحة 

 .العامة
11

 

 مقارنة من أثر الحيازة في ملكية المنقولثانيا: موقف القوانين ال

التي نصت على أن م   191تبنى القانون المنني المصرم قاعنة أن الحيازة في المنقول سنن الملكية في المادة 

حاز منقولا بسب  يحي  وبحس  نية اكتس  ملكيته فورا  يشترط القانون المصرم لاكتساب الملكية توافر 

والحيازة الفعليةن ولا يشترط مرور منة زمنية  استقر القتاء المصرم على أن السب  الصحي  وحس  النية 

الحيازة تنقل الملكية فورا متى توافر  شروطهان وأن القرينة المترتبة عليها قوية يصع  دحتها عمليا  يستاني 

 .ختل ثتث سنوا القانون المصرم ا شياء المسروقة والتاشعة م  هذه القاعنةن حيث يجوز للمالك استردادها 

م  القانون المنني الفرنسين حيث تقتي  1179يأخذ القانون الفرنسي بمبنأ مشابه منصوص عليه في المادة 

القاعنة الشهيرة بأن الحيازة في المنقول تعادل السنن  يكتس  الحاش  حس  النية ملكية المنقول بمجرد حيازته دون 

التناول السريع للأموال  يشترط القانون الفرنسي حس  النية وأن يكون حاجة لانقتاء منةن و لك حماية للتجارة و

للحاش  سب  ظاهر لحيازتهن ويستاني ا موال المسروقة أو التاشعة حيث يجوز للمالك استردادها ختل ثتث 

لمالك سنوا   شهن الفقه والقتاء الفرنسيان نقاشا  موسعة حول نباق تببير هذا المبنأ والتوازن بي  حماية ا

 .والحاش 

تتبنى قواني  دول مجلس التعاون الخليجي أحكاما متشابهة إلى حن كبير بشأن أثر الحيازة في ملكية المنقول  نص 

على أن م  حاز منقولا بحس  نية بناء على سب  يحي  كان له أن  2112القانون المنني الإماراتي في المادة 

النظام السعودم  يأخذ القانون الكويتي بذا  المبنأ مع تفصيت  دقيقة يتملكهن وهو حكم مماثل تقريبا لما جاء في 

حول شروط حس  النية والاستاناءا   تتفر قواني  قبر والبحري  وعمان في خبوطها العريتة على هذا المبنأن 

 .مع اختتفا  طفيفة في التفاييل والإجراءا 

فقهاء المذاه  ا ربعة قاعنة أن الين دليل الملكية   ه  يجن هذا المبنأ أيوله في الفقه الإستمين حيث أقر 

الحنفية والشافعية إلى أن م  كان الشيء في ينه فالظاهر أنه ملكهن ما لم يابت خت   لك  اتفر المالكية والحنابلة 

على هذا ا يل مع اختتفا  في التفاييل والتببيقا   تستنن هذه القاعنة إلى عنة نصوص شرعية ومبادئ 

فقهية منها قاعنة ا يل بقاء ما كان على ما كانن وقاعنة اليقي  لا ي ول بالشكن وحنيث البينة على المنعي 

 .واليمي  على م  أنكر
12

 

 ثالااً: التكييف القانوني للحيازة بي  القرينة والسنن وأثره في ملكية المنقول

بالتكييف القانوني للحيازةن وما إ ا كانت تعُن مجرد  ياير أثر حيازة المنقول في ملكيته مسألة قانونية دقيقة تتعلر

قرينة قانونية على الملكية أم سنناً منشئاً لهان وهو تميي  جوهرم ينعكس مباشرة على مرك  الحاش  حس  النيةن 

وعلى نباق الحماية المقررة لكل م  الحاش  والمالك ا يلي  وتبرز أهمية هذه المسألة في ضوء الاختت  بي  

 صياغة التي اعتمنها نظام المعامت  المننية السعودمن وبي  الاتجاه الذم سار  عليه القواني  المننية المقارنة ال
13

 

                                                           
11

منصورن محمن حسي   الحقوق العينية ا يلية في القانون المصرم واللبنانين مكتبة الرسالةن بيرو ن  

  121ن ص 2112
12

ن 1121الكت  القانونيةن القاهرةن  عبن الحمينن عبن المنعم  الحيازة ودورها في نقل الملكيةن دراسة مقارنةن دار 

  212ص 
13

انظر في تفصيل هذا الخت  الفقهي: د  عبن الرزاق أحمن السنهورمن الوسيط في شرح القانون المنني  

 وما بعنها  111الجنينن المجلن التاسع )أسباب كس  الملكية(ن طبعة دار إحياء التراث العربين بيرو ن ص 
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فالقرينة القانونيةن في مفهومها العامن لا تنُشئ الحر بذاتهان وإنما تقوم بنور إثباتي يتمال في افترا  ثبو  الحر 

قابتً لإثبا  العكس لم  قامت لمصلحتهن مع بقاء هذا الافترا  
14
وعلى هذا ا ساسن فإن اعتبار حيازة المنقول  

قرينة على الملكية يعني أن الحاش  يفُتر  فيه الملكن دون أن تكون الحيازة بذاتها سببًا مباشرًا لاكتساب حر 

بإمكانية الملكية  ويترت  على  لك نقل ع ء الإثبا  إلى م  ينعي خت  الظاهرن مع احتفاظ المالك ا يلي 

دحض هذه القرينة متى أقام النليل على عنم توافر شروطهان كإثبا  سوء نية الحاش  أو كون المنقول مسروقًا أو 

ضاشعًا 
15

 

أما السننن فيمال سببًا قانونيًا منشئاً للحرن يترت  عليه انتقال الملكية بقوة القانون متى توافر  شروطهن دون 

إثبا   ويؤدم اعتبار الحيازة سنناً للملكية إلى اكتساب الحاش  حس  النية توقف على مجرد افترا  أو قرينة 

ملكية المنقول فورًان وانقتاء حر المالك السابرن تحقيقًا لمبنأ استقرار المعامت  وحماية الاقة المشروعة في 

سها القانونان الفرنسي تناول المنقولا   ويعُن هذا التكييف هو الساشن في القواني  المننية المقارنةن وعلى رأ

والمصرمن اللذان نصّا يراحة على أن الحيازة في المنقول تقوم مقام السنن المنشئ للملكية 
16

 

وبالرجوع إلى نظام المعامت  المننية السعودمن يتبي  أن المنظم لم يستخنم يياغة يريحة تفين أن الحيازة في 

أثرًا يتمال في قيام قرينة قانونية على الملكية متى اقترنت الحيازة بحس  المنقول تعُن سنناً للملكيةن وإنما قرر لها 

النية والسب  الصحي 
17

  ويعكس هذا التوجه الت ام المنظم السعودم با يول الفقهية المستقرة في الفقه 

دون أن يرقى  ن فجعل الحيازة دليتً راجحًا على الملكية«الين أمارة الملك لا سببه»الإستمين والتي تقتي بأن 

إلى مرتبة السب  المنشئ للحر  –م  حيث التكييف النظرم  –بها 
18
 

على أن مجرد حيازة  –في العنين م  أحكامها  –وقن جرى قتاء محاكم النرجة ا ولى ومحاكم الاستئنا  

الظاهرن المنقول تنُشئ افترا  الملكية لصال  الحاش ن وتلُقي بع ء إثبا  عنم الملكية على م  ينعي خت  

ن مع مراعاة الاستاناءا  النظامية الواردة على هذه القاعنةن ولا سيما في «البينة على المنعي»تببيقًا لقاعنة 

 .حالتي السرقة أو التياعن أو إ ا ثبت سوء نية الحاش 

ية قابلة لإثبا  كما قرر  ا حكام القتاشية أن الحيازة لا تعُن سببًا منشئاً للملكية بذاتهان وإنما تعُن قرينة قو

العكسن وهو ما ينسجم مع ما قرره نظام المعامت  المننيةن ويؤكن الت ام القتاء السعودم با يول الفقهية التي 

تجعل الين أمارة على الملك لا سببًا له  وقن رفتت المحاكم في أكار م  مناسبة دعاوى الاستحقاق متى عج  

 لحيازةن وقتت بتابيت ين الحاش  على المنقول محل الن اع المنعي ع  تقنيم دليل ينهض لنقض قرينة ا

ومع  لكن فإن الببيعة العملية لهذه القرينة في النظام السعودم تجعل آثارها تقترب إلى حنٍ كبير م  آثار السننن 

 م  حيث الحماية الواسعة التي يقررها النظام للحاش  حس  النيةن ويعوبة دحض القرينة في الواقع العملين

خاية في ظل كارة تناول المنقولا  ويعوبة إثبا  الملكية بوساشل أخرى  غير أن بقاء الحيازة في إطار 

يبُقي المجال مفتوحًا أمام القتاء للموازنة بي  مصلحة استقرار المعامت  ومصلحة حماية  –لا السنن  –القرينة 

 المالك ا يلين وفقًا لظرو  كل حالة على حنة 

                                                           
14

  221  وإجراءاته في المواد المننيةن الج ء ا ولن عالم الكت ن القاهرةن ص سليمان مرقسن أيول الإثبا 
15

  121من ص 1111نبيل إبراهيم سعنن الحقوق العينية ا يليةن دار النهتة العربيةن بيرو ن  
16

( م  القانون المنني المصرم التي تنص على: "م  حاز بسب  يحي  منقولاً    فإنه يملك 179المادة )  

( م  القانون المنني 1179الحيازة إ ا كان حس  النية وقت حيازته"  وانظر في القانون الفرنسي: المادة )

 "En fait de meubles, la possession vaut titre التي تنص يراحة على: " (Code Civilالفرنسي )

 في المنقولا ن الحيازة تعادل السنن( )
17

( وتاريخ 212المننية السعودمن الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( م  نظام المعامت  221المادة ) 

م  حاز منقولاً    عن  حيازته قرينة على ملكيته له ما لم يابت غير  -2هـن والتي نصت على: "2111/22/11

ولم يقتصر تقرير أثر الحيازة في ملكية المنقول في النظام السعودم على النصوص النظامية فحس ن بل   لك" 

ن  التببيقا  القتاشية الصادرة ع  المحاكم السعودية هذا التوجهن حيث استقر القتاء على اعتبار حيازة أك

المنقول قرينة قانونية على الملكية متى كانت حيازة ظاهرة ومستمرة وخالية م  العيوبن ولم يقم النليل على 

 «خت   لك 
18

  وانظر أيتاً: مجلة 1212دمشرن المجلن السادسن ص وهبة ال حيلين الفقه الإستمي وأدلتهن دار الفكرن 

 ( التي تؤيل لقاعنة أن الين دليل الملكية الظاهر 2921ا حكام العنليةن المادة )
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ختت  بي  النظام السعودم والقواني  المقارنة لا يكم  في ا ثر العملي للحيازة بقنر ما يكم  في وعليهن فإن الا

التكييف القانوني النقير لها  فبينما جعلتها القواني  المقارنة سببًا منشئاً للملكيةن أبقاها النظام السعودم في إطار 

ازن بي  متبلبا  الاستقرار القانوني والالت ام با يول القرينة القانونية  ا  القوة المع زةن بما يحقر التو

الشرعية التي يقوم عليها النظام القانوني في المملكة العربية السعودية 
19
 

ويتحظ م  ختل استقراء ا حكام القتاشية السعودية أن القتاء يتجه إلى تع ي  استقرار المعامت  وحماية 

الوقت  اته حر المالك ا يلي متى تمك  م  إثبا  دعواه بنليل معتبر الحاش  حس  النيةن دون أن يهُنر في 

 شرعًا ونظامًان وهو ما يعكس توازنًا عمليًا بي  مقتتيا  العنالة ومتبلبا  الاستقرار القانوني 

 

 : التحليل المقارن والنتائجرابعا  

ا ساسي وهو أن الحيازة في المنقول سنن تتفر ا نظمة القانونية محل المقارنة في خبوطها العريتة على المبنأ 

الملكيةن مما يعكس حاجة عملية مشتركة لحماية استقرار المعامت  وتيسير التناول التجارم  تشترك هذه 

ا نظمة في الشروط العامة لاكتساب الملكية بالحيازةن وهي حس  النية والسب  الصحي  والحيازة الفعلية  تتشابه 

ساسية المقررة على القاعنةن خاية ما يتعلر با شياء المسروقة والتاشعة والمنقولا  أيتا الاستاناءا  ا 

 .المسجلة

تظهر أوجه الاختت  في بعض التفاييل الإجراشية والموضوعيةن منها اختت  المنة المقررة لاسترداد ا شياء 

ي بعض ا نظمةن فبعتها يوسع م  المسروقة أو التاشعة بي  ا نظمة المختلفة  يتباي  نباق الاستاناءا  ف

حماية المالك ا يلي والبعض الآخر يميل لحماية الحاش  حس  النية  تختلف المعايير المعتمنة لتقنير حس  النية 

 .ووقت اعتبارهن فبعض ا نظمة تكتفي بحس  النية وقت تسلم الحيازة بينما يشترط البعض استمراره منة معينة

ودم إلى حن كبير مع ا نظمة المقارنة في المبادئ ا ساسيةن مع تمي ه بالت امه يتوافر موقف النظام السع

الصري  بأحكام الشريعة الإستمية كمصنر أول للتشريع  تكم  نقاط القوة في النظام السعودم في وضوح 

تواجه  النصوص ومرونتها وتوافقها مع الفقه الإستمين مما يع ز م  قبولها الاجتماعي وسهولة تببيقها 

التببيقا  العملية بعض الإشكاليا  المتعلقة بإثبا  حس  النية وتحنين لحظة اكتساب الملكيةن وهي مساشل عالجها 

 .القتاء السعودم بحلول عملية متوازنة

تبرز الحاجة إلى بعض التوييا  التشريعية لتبوير المعالجة النظامية  ثر الحيازة في ملكية المنقولن منها 

نة التزمة لاكتساب الملكية بالحيازة وبيان معايير دقيقة لتقنير حس  النية  يويى بتوسيع نباق توضي  الم

المنقولا  المسجلة لتشمل ا شياء  ا  القيمة الكبيرةن مما يوفر حماية أفتل للمالكي  ويقلل م  المنازعا   

مجالن مع مراعاة التوازن بي  حماية ينبغي على القتاء موايلة تبوير المبادئ القتاشية المستقرة في هذا ال

المالك ا يلي والحاش  حس  النية  يحس  بالممارسي  القانونيي  التوعية بأهمية التوثير والحيبة عنن التعامل في 

 .المنقولا   ا  القيمةن وضرورة التحقر م  مصنر المنقول قبل شراشه
20

 

 الخاتمة

نظام المعامالت المننية السعودم يأخذ بقاعنة أن الحيازة في  تويل هذا البحث إلى عنة نتاشو مهمةن أولها أن

المنقول سنن الملكيةن وهي قاعنة مستمنة م  الفقه الإستمي ومتوافقة مع ا نظمة القانونية المقارنة  يشترط 

لحاش  لاكتساب الملكية بالحيازة توافر شروط محندة تتعلر بالمنقول والحاش  والحيازة  اتهان أهمها حس  نية ا

والسب  الصحي  والحيازة الفعلية  ترد على هذه القاعنة استاناءا  تتعلر با شياء المسروقة والتاشعة 

 .والمنقولا  المسجلةن و لك تحقيقا للتوازن بي  حماية المالك ا يلي والحاش  حس  النية

المقارنة في المبادئ ا ساسيةن مع اختتفا  أظهر  النراسة المقارنة تشابها كبيرا بي  النظام السعودم والقواني  

في بعض التفاييل الإجراشية  يتمي  النظام السعودم بارتكازه على أحكام الشريعة الإستمية مما يع ز م  قبوله 

الاجتماعين وبوضوح نصويه ومرونتها في التببير  تواجه التببيقا  العملية بعض الإشكاليا  تتعلر بإثبا  

خلص البحث إلى أن كما  .ين لحظة اكتساب الملكيةن وهي مساشل يعالجها القتاء بحلول متوازنةحس  النية وتحن

م  حيث  –نظام المعامت  المننية السعودم قن اعتبر حيازة المنقول قرينة قانونية على الملكيةن ولم يرقِ بها 
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القواني  المننية المقارنةن وإن كانت  إلى مرتبة السنن المنشئ للملكية كما هو الحال في بعض –التكييف النظامي 

هذه القرينة تتمتع بقوة عملية كبيرة تقترب في آثارها م  السننن بما يحقر حماية فعالة للحاش  حس  النية واستقرار 

 المعامت ن مع بقاء المجال لإثبا  العكس تحقيقًا للتوازن بي  المصال  المتعارضة 

نظامية لتوضي  بعض المساشل الغامتة كتحنين المنة التزمة يويي البحث بترورة تبوير النصوص ال

لاكتساب الملكية بالحيازة وبيان معايير دقيقة لحس  النية  ينبغي توسيع نباق المنقولا  المسجلة لتشمل ا شياء 

ة  ا  القيمة الكبيرةن مع تبوير نظام تسجيل إلكتروني فعال  يحس  بالقتاء موايلة إرساء المبادئ القتاشي

المستقرة في هذا المجالن والاهتمام بنشر ا حكام القتاشية لتكون مرجعا للممارسي   يويى بتكايف التوعية 

القانونية للمتعاملي  بأهمية التوثير والحيبة عنن التعامل في المنقولا ن وضرورة التحقر م  مصنر المنقول 

 .ومشروعية حيازته قبل التعامل فيه
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